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 جرف المقابر والرفات في الجنوب اللبنان 

 جريمة الاحتلال واختبار السلطة اللبنانية 

 

 الفهرس

 مقدمة

:  الحماية القانونية للمقابر في النظام اللبنان أولاا

 الجرائم المرتكبة في الجنوب فيالاختصاص اللبنان  ثانياا:

 المسؤولية بموجب قانون العقوبات اللبنان تحميل الكيان الصهيون ثالثاا:

 من الدستور اللبنان ومسؤولية الدولة عن حماية المقابر 9المادة  رابعا:

 القانون الدولي يفرض حماية خاصة للموتى والقبور :خامسا

 جرف القبور لا يمكن تبريره بمجرد وجودها في منطقة عسكريةسادسا:

 من اتفاقية جنيف الرابعة 130المادة  :سابعا

 الحماية الخاصة للمواقع الدينية والتاريخية :ثامنا

 مسؤولية الاحتلال في ضوء القانون الدولي :تاسعا

لخلاصة العامة ا  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 مقدمة

لم تعد عمليات تدمير القرى والبلدات والممتلكات المدنية في الجنوب اللبنان مجرد وقائع ميدانية متفرقة يصعب التحقق  
الص  ور الجوية وص  ور ا قمار الص  ناعية والمقارنات  منها أو حصر   اثارهاف فقد أرهرت التحقيقات الص  حفية القالىة ع   

ا من عمليات الهدم والتس وية الت    الزمنية ومقاطع الفيديو وش هادات الس كان ومص ادر المعلومات المفتوحة حجماا واس عا
ا عملي ات هدم وتدمير  Bellingcatطالت من اطق متع ددة من الجنوب اللبن انف وقد وثق ت تحليلات مس    تقل ةا من بينه ا

كما أرهرت تحقيقات   .واس عة في عا ات البلدات والقرىا من خلال مقارنة ص ور ا قمار الص ناعية قبل العمليات وبعدها
ص  حفية أخرى أن عمليات التدمير لم تقتصر   ع  ا بنية الس  كنيةا بل طالت منم  وت عامة ودينية وثقافية وبن  تحتية  

  .ومواقع مرتبطة بذاكرة المجتمعات المحلية

باعتبارها واحدة من أكثر ص ور التدمير حس اس ية وخطورةا لي   المقابر والقبور في الجنوب اللبنانوفي هذا الس يا،ا تبر  
ا عن تدمير المبان والمنم وت  فقط بس بب طبيعتها الدينية واننس انيةا وا ا  ن الاعتداء عليها يطرس س ؤالاا قانونياا مختلفا

اعتباره ملكية مادية؛ انهما  العاديةف فالمقبرة ليس  ت مجرد مس  احة من ا رضا والقبر لي  مجرد بناء يمكن التعامل مع  ب
يرتبطان بحرمة الموتىا واحترام الرفاتا وحقو، ذوي المتوفينا والممارس ات الدينيةا والذاكرة العائلية والجماعيةا وفي بع  

 .الحالات بالتراث التاريخ  والثقافي للقرية أو البلدة

عمليات  وتزداد خطورة هذه المسألة عندما لا يكون الحديث عن قبر أصيب بصورة عرضية نتيجة قصف قريبا وا ا عن  
وهنا يص ب  من الو وري قانونياا التمييز بين الو ر العرل الذي  .تس وية أو جرف أو تدمير طالت المقابر بص ورة مبا ة

قد يحدث أثناء العمليات العس   كريةا وبين فعل يقوم في  الجيو أو الجرافات العس   كرية با الة القبور أو تس   ويتها أو 
بارها "أضراراا تدمير ش   واهدها أو المس   اس بالرفاتف فهذا التمييز هو الذي يس   م  بالانتقال من توص   يف الواقعة باعت

 .فعل جرم  وانتهاك لقواعد القانون الدولي اننسانللحرب" الى البحث في احتمال قيام  

فقد  .تحقيق وتوثيق قانون مس تقل والوقائع المتاحة حت  الآن تبرر التعامل مع هذه المس ألة بوص فها موض وعاا يحتالى الى 
ا تور أو تدمير المقبرة الرئيسية شبكة الجزيرةأرهرت صور ا قمار الصناعية الت  حللتها وحدة المصادر المفتوحة في   ا مثلاا

في عيتا الم  عب ض  من موجة الدمار الت  أص  ابت البلدةا كما أرهرت ص  ور أخرى أضراراا في مناطق محيطة بمقبرة بنت  
ولا ينبغ  التعامل مع هذه الص ور باعتبارها مجرد مادة اعلامية؛ اذ يمكنا اذا جرى حفظها والتحقق من مص درها   .جبيل

يمكن اس  تخدامها في   منظومة أدلة رقمية وجغرافية وتاريخها واحداثياتها وس  لامة النس  ص ا ص  ليةا أن تم  كل جزءاا من 
 .التحقيقات القانونية

وتكتس  ب عملية التوثيق أهمية أكبر في رل ص  عوبة الوص  ول الميدان الى العديد من المناطق الحدوديةف ولهذا أص  بحت  
أداة أس اس ية نعادة بناء تس لس ل ا حداث: ص ورة للموقع قبل التدميرا وص ورة  ص ور ا قمار الص ناعية والمص ادر المفتوحة

لاحقة تظهر التغييرا ومقارنة  منية تحدد الفترة الت  وقع فيها الو را ثم مطابقة ذل  مع الص ور والفيديوهات المنم ورة 
هذه المنهجية في توثيق عمليات الهدم في الجنوبا   Bellingcat وش هادات الس كان والتقارير الص حفيةف وقد اس تخدمت

  .الت  تغط  مواقع متعددة في فترات  منية مختلفة PlanetScope من خلال مقارنة صور

 .توثيق جرف المق ابر لا ينبغ  أن يب دأ من لحظ ة الت دمير فقطا ب ل من اثب ات ح ال ة المقبرة قب ل الت دميرومن هن اا ف ان  
ويم  مل ذل  تحديد موقعها واحداثياتهاا وعدد القبور فيهاا وص  ور ش  واهدهاا وطبيعة المنم  وت الموجودة فيهاا وتاريص 
ا عن قص فا أو جرافاتا أو  اخر ص ورة أو تس جيل لهاا ثم توثيق التغيير الذي طرأ عليهاا وتحديد ما اذا كان التدمير ناتجا

حيثما أمكنا تحديد مص  ير الرفات الت  كانت موجودة داخل القبورا  ن   تفجيرا أو عمليات تس  وية لضرضف كما ينبغ ا
 .بحماية الموتى والرفات نفسهاالمسألة القانونية لا تتعلق بالحجارة والمواهد فقطا وا ا  

https://www.bellingcat.com/news/2026/05/14/satellite-imagery-shows-ongoing-demolitions-across-southern-lebanon
https://www.aljazeera.net/news/2026/4/24/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9
https://www.bellingcat.com/news/2026/05/14/satellite-imagery-shows-ongoing-demolitions-across-southern-lebanon
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الى أن مس ألة تدمير المقابر لا يمكن فص لها عن  ط أوس ع من التدمير الذي طال   2026وتم ير المواد المنم ورة خلال عام 
بنت جبيل  البيئة المدنية والثقافية في الجنوبف فقد أرهرت ص ور ا قمار الص ناعية عمليات تس وية واس عة في بلدات مثل 

 .ا فيما وثقت تحقيقات ص حفية مس تقلة اس تخدام الجرافات وعمليات الهدم في مناطق متعددةوالخيام وعيتا الم عب
تدمير عدد من مقابر الجنوبا ونا  ص وراا لمقبرة مدمرة تظهر ش واهد   2026نا  في يوليوتموو     تقرير بحث كما تناول  

  .محطمة وبقايا منموت المقبرة

ا من    :وهنا تبر  المس   ألة القانونية المركزية في هذه الورقة هل يس  تطيع الاحتلال أن يعامل المقابر والقبور باعتبارها جزءا
المس احة الت  يحق ل  تس ويتها خلال عمليات  العس كريةم أم أن القانون اللبنان والقانون الدولي يفرض ان حماية خاص ة  

 يقية ومحددةمونع هذا النوع من التدميرا ولا تسم  ب  الا في أضيق الظروف الت  تبررها ضرورة عسكرية حق

الق انون اللبن ان يجر م هت   أو ت دني  حرم ة القبور وه دمه ا  ف اذا ك ان  كي ان الاحتلال وح دها  الس    ؤال لا يتوقف عن د  
ا ا فان الاعتداء الواقع ع  مقبرة موجودة ع  ا رال اللبنانية يثيرا من حيث المبدأا مس ؤولية  وتحطيمها وتم ويهها عمدا

جزائية عن الفعل المرتكب في انقليم اللبنانف ومن ثم يص   ب  من الما   وع البحث في امكانية ملاحقة ا ش   خاص الذين  
ئيليةا مع التمييز بين وجود الاختص اص القانون وبين القدرة أمروا أو نفذوا هذه ا فعالا ولو كانوا من أفراد القوات انسرا

 .العملية ع  تنفيذ الملاحقة

 ماذا تفعل الدولة عندما تقع جريمة ع  أراضيهام :وفي المقابلا يطرس ا مر سؤالاا اخر يتعلق بالدولة اللبنانية نفسها

ان ع دم ق درة ال دول ة اللبن اني ة ع  منع الجيو انسرائيو ب القوة من ارتك اب جريم ة لا يعن ا من الن احي ة الق انوني ةا أنه ا  
العجز عن  تص  ب   يكة فيهاف لكن هذه الحقيقة لا تعفيها من مس  ؤولياتها بعد وقوع الجريمةف فهناك فر، جوهري بين 

 .الامتناع عن توثيق  والتحقيق في  وملاحقة مرتكبي  والمطالبة بمحاسبتهموبين  منع الاعتداء

ومن هناا فان مس  ؤولية الس  لطة اللبنانية يجب أن تدرس ع  نحو مس  تقل عن مس  ؤولية الاحتلالف فلا يكف  وص  فها  
سياسياا بأنها "متخاذلة"؛ بل ينبغ  تحديد واجباتها القانونيةا وما اذا قامت بهاا وما اذا امتنعت عنهاا وما اذا كان الامتناع  

تعطيل للتحقيق أو تستر ع  الجريمة أو   حالات محددة وثابتة با دلة     الى مجرد عجز أو تقصير سياسيا أم تحول     في
 .حماية لمرتكبيها أو مساهمة واعية في افلاتهم من العقاب

ا من حيث المبدأ القبور والرفات ليس  ت خارلى نطا، القانون   :أما ع  مس  توى القانون الدوليا فان المس  ألة أكثر وض  وحا
فالقانون الدولي اننس   ان يفرض احترام الموتى والرفات ومواقع دفنهما كما يق   ع قيوداا ص   ارمة ع  تدمير  .أثناء الحرب

الممتلكات في ا رال المحتلةف ولذل  فان أي ادعاء بوجود "ضرورة عسكرية" لا ينبغ  أن يكون خاوة البحثا بل بدايت :  
م وهل كان تدمير المقبرة ضرورياا لتحقيق م وهل كان يمكن تحقيق الهدف  ما الهدف العس   كريم وهل كان موجوداا فعلاا

 بوسيلة أقل ضرراام وهل جرى احترام الرفاتم وهل كان التدمير متناسباا مع الميزة العسكرية المتوخاةم

ا وا ا تنطلق كل تدمير لمقبرة يمكل تلقائياا جريمة حربوبالتاليا فان هذه الورقة لا تنطلق من افتراض قانون مسبق بأن 
من وق ائع تحت الى الى التوثيق والتحقيقا ثم تقوم بتح دي د القواع د الق انوني ة الت  تنطبق عليه اف وه ذا التفريق ضروري  

يحتالى الى اثبات الفعلا والقص دا والظروف المحيطة ب ا والص فة   الجريمةللحفاظ ع  القوة القانونية للبحثا  ن اثبات  
 .العسكرية للعمليةا وغياب التبرير القانونا والمسؤولية الفردية لمن أصدر ا مر أو نفذه

 :ثلاثة مستويات متكاملةوعلي ا تقترس الورقة بناء الققية ع  

https://www.aljazeera.net/news/2026/4/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/2026/4/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%AA
https://rosalux-lb.org/publications/httpsrosalux-4
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: المس   توى اللبنان  تحديد الجرائم الت  يمكن أن تنطبق ع  جرف القبور والمقابر وفق قانون العقوبات والدس   تور  :أولاا
 .اللبنانا وتحديد الاختصاص الققائي واليات الملاحقة

تحديد الحماية الت  يمنحها القانون الدولي اننس  ان للموتى والقبور والممتلكات الدينية والثقافيةا   :ثانياا: المس  توى الدولي
 .وتحديد الظروف الت  يمكن أن يتحول فيها تدمير المقابر الى انتهاك جسيم أو جريمة حرب

تحديد المس  ؤولية الفردية للجنود والقادة انسرائيليينا ومس  ؤولية اسرائيل كدولةا وفي المقابل  :ثالثاا: مس  توى المس  ؤولية
تحديد حدود مس   ؤولية الدولة اللبنانية والمس   ؤولين اللبنانيين عن التحقيق والتوثيق والملاحقة وعدم الس   ماس بتحول  

 .الجريمة الى واقعة بلا محاسبة

الغ اي ة الت  يمكن أن تقف وراء ه ذا النمط من  ولا تكتم ل قراءة ر اهرة جرف المق ابر وت دميره ا من دون التوقف عن د  
فالمس ألة لا تتعلق فقط بالو ر المادي الذي يص يب القبور وش واهدهاا وا ا بما قد يحمل  تدمير المقابر من اثار  .ا فعال

واذا كانت المقابرا الى جانب المواقع الدينية  .الذاكرة والهوية وعلاقة الس كان بأرض هم وتاريخهمتتجاو  المكان المادي الى 
والتاريخية والبيوت القديمة والمعالم المحليةا تمكل جزءاا من الذاكرة الحية للقرى والبلدات الجنوبيةا فان تدميرها بصورة  

ا عندما يتزامن مع تس  وية أحياء وقرى كاملة وتدمير معالمهاا يطرس س  ؤالاا يتجاو  الو  ر ا لعس  كري واس  عةا وخص  وص  ا
هل نحن أمام عمليات تدمير مرتبطة بو ورات عس كرية محددةا أم أمام  ط أوس ع يس تهدف جعل ا رض غير   :المبا 

 قابلة للحياة ومحو بع  معالمها ا صلية واضعاف صلتها بسكانها وتاريخهمم

فقد وثقت   .التدمير ا وس ع الذي طال جنوب لبنان وتزداد أهمية هذا الس ؤال عندما تققرأ عمليات جرف المقابر في س يا،  
تحليلات ص  ور ا قمار الص  ناعية عمليات هدم وتس  وية واس  عة في عا  ات البلدات والقرىا كما وثقت منظمة العفو  
الدولية في بحث س  ابق تدمير منا ل ومنم  وت مدنية وأراضا  راعية ومس  اجد ومقابر باس  تخدام الجرافات والمتفجراتا 

القوات انسرائيلي ة تس    يطر عليه اا بم ا يثير مس    أل ة الو    ورة   ورأت أن بع  عملي ات الت دمير وقع ت في من اطق ك ان ت
  .العسكرية الت  يجيزها القانون الدولي

المق ابر  كما أن جه ات معني ة بحماي ة التراث الثق افي ح ذرت من أن ا ضرار لم تط ل المب ان الح ديث ة وح ده اا وا  ا امت دت الى  
لبنان   ICOMOS وقد وص فت .والمزارات والمواقع الدينية والتاريخية والعمارة التقليدية والذاكرة المادية للقرى الجنوبية

  .ما يحدث بأن  مساس بما تسمي  »التراث الح «ا أي العلاقة الت  تربط المجتمع بأرض  وذاكرت  وممارسات  وهويت 

أن يكون جرف المق ابر جزءاا من  ط العملي ات   الاحتمال ا ول .ومن هن ا يمكن طرس احتمالين لا ب د من التمييز بينهما
العس كرية انسرائيلية الذي يتكرر في الحروب المختلفةا حيث يؤدي القص ف والتفجير والهدم الى تدمير واس ع للممتلكات  
الم دني ة وال ديني ة والثق افي ةا دون أن يعن  ذل   ب الو    ورة أن ك ل عملي ة ت دمير ك ان ت تس    ته دف محو الت اريص أو الهوي ة 

ا وهو ا كثر خطورةا فيتمثل في أن يكون تدمير المقابر والمعالم الدينية والتاريخية  أما الاحتمال الثان .بص   ورة مقص   ودة
ا الة معالم ا قطع ص لت  بذاكرت  المحليةا وخلق واقع جغرافي جديد  :س ياس ة أوس ع نعادة تم كيل المكان نفس   جزءاا من 

 .أكثر ملاءمة لاستمرار السيطرة والاحتلال ومنع السكان من العودة والاستقرار

حجم التدميرا وتو ع    :قراءة  طية لضفعالوهذا الاحتمال لا يمكن حس   م  بالخطاب الس   ياسي وحدها وا ا يحتالى الى  
الجغرافيا وتكرارها وما اذا كان يستهدف بصورة متكررة مواقع لا تمكل أهدافاا عسكريةا وتوقيت عمليات الهدما وما اذا  
كانت تقع أثناء القتال أم بعد اخق   اع المنطقة للس   يطرة العس   كريةا وا وامر والتصر   يحات الص   ادرة عن القيادات 

عن مقارنة ما يحدث في الجنوب اللبنان بأ اط مماثلة وثقتها منظمات حقوقية ومص  ادر   العس  كرية والس  ياس  يةا فق  لاا 
عمليات هدم واس عة في الجنوبا فيما ذهبت    تحقيقات حديثةمس تقلة في س احات حرب أخرىف وفي هذا الس يا،ا وثقت  

  .التدمير المنهج  الذي يجعل مناطق واسعة غير قابلة للسكنبع  التحليلات الصحفية الى اعتبارها  طاا من 

https://today.lorientlejour.com/article/1538530/statement-on-the-protection-of-the-cultural-heritage-of-south-lebanon.html
https://www.thenationalnews.com/news/mena/2026/05/12/razing-southern-lebanon-inside-israels-campaign-of-wanton-destruction
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أثر من اثار حرب مدمرة تتكرر فيها انتهاكات القانون الدوليا أم أمام  هل نحن أمام يطرس هناا  وعلي ا فان الس ؤال الذي 
ممارس ة تتجاو  الو ر العس كري الى اس تهداف المكان وذاكرت  وهويت ا بما يخدم تثبيت واقع الاحتلال ومنع الس كان من  

 العودة واعادة تمكيل الجغرافيا الباية والثقافية للجنوبم

ا تنتقل القق  ية من مجرد  الى س  ؤال أكبر يتعلق بما اذا كان تدمير المقابر جزءاا من   جريمة ض  د القبور والموتىوهنا تحديدا
فاذا أثبت التحقيق وجود  ط متعمدا وتوافر القصد والسيا، وا دلة اللا مةا فان  .سياسة تدمير ممنهج للمكان والذاكرة 

ا قانونياا بال  الخطورة الى المس ؤوليةا  ن القانون الدولي لا يحم  المبان وا رال فحس با وا ا يوفر  ذل  قد يق يف بقعدا
 .من هوية الجماعات والمعوبحماية خاصة للممتلكات الثقافية والدينية وللتراث الذي يمكل جزءاا 

: الحماية القانونية للمقابر في النظام اللبنان  أولاا

 حرمة القبور ليست مجرد قاعدة دينية -1

جريمة  الما ع اللبنان جعل من الاعتداء ع  القبور ف  .من الخطأ اختزال حماية القبور في كونها مس ألة دينية أو اجتماعية
 من يهدمها؛ من يهت  أو يدن  حرمة القبور؛ معاقبة"من قانون العقوبات تنص ع   481المادة كما أن   .جزائية مس تقلة
ا  من يحطمها؛ ومن يدن  أو يهدم أو يحطم أو يم وه ا ش ياء المخص ص ة لم عائر الموتى أو ص يانة المقابر ا من يم وهها عمدا
المكان المخص  ص  وهذا يعن  أن الحماية الجزائية لا تتعلق بالرفات وحدهاا ولا بالحجر وحدها وا ا وتد الى   ."أو تزيينها

 .للموتى والى الوريفة الدينية والاجتماعية الت  يؤديها القبر

 جرف المقبرة بواسطة الجرافات-2

اذا دخلت قوة عس كرية الى مقبرة وجرفت القبور بالجرافاتا فان الفعل قد يندرلىا من حيث الوص ف الماديا ض من أكثر 
لكن يجب التمييز    ."الهدما والتحطيما والتم وي ا وهت  حرمة القبور مثل" 481من ص ورة من الص ور الت  تجرمها المادة 

تس تخدم في ما يتعلق بالهدم والتحطيم والتم وي   481المادة و  .وبين اكتمال المس ؤولية الجنائية الوص ف المادي للفعلبين 
وهنا تظهر أهمية   .عنصر  القص دا ولذل  ينبغ  اثبات أن التدمير كان مقص ودااا لا مجرد نتيجة عرض ية لاس تخدام القوة

ا تلو الآخرا أو تكررت العملية    .ا دلة اا وعملت ع  تس وية القبور واحدا فاذا كانت الجرافة قد توجهت الى المقبرة تحديدا
في عدد من المقابرا أو اس  تمرت العملية بعد  وال أي خطر عس  كري مبا ا فان هذه الوقائع يمكن أن تكون ذات قيمة  

 .كبيرة في اثبات القصد

 الجرائم المرتكبة في الجنوب فيثانياا: الاختصاص اللبنان 

ف الق انون اللبن ان يطبق ع  الجرائم المقترف ة في  .أهمي ة خ اص    ة في ه ذه الح ال ة من ق انون العقوب ات  15الم ادة  تكتس    ب  
أح د عن اا الجريم ة أو أح د أفع ال الاش    تراكا أو اذا    اا رال اللبن اني ةا وتعتبر الجريم ة مقترف ة في لبن ان اذا تحقق فيه  

ا حص ولها في    ض ابطاا؛   عس كرياا؛  اسرائيو الجنس ية؛ :وبناءا علي ا فان كون الفاعل  .حص لت النتيجة في لبنان أو كان متوقعا
لا يمحو من حيث المبدأ الاختص اص انقليم  اللبنان ع  الفعل المرتكب داخل ا رال   أو مس ؤولاا س ياس ياا؛ قائد وحدة؛

   .اللبنانية

الجن دي انسرائيو ال ذي يجرف قبراا في الجنوب اللبن ان يرتك ب الفع ل الم ادي في اقليم يخق   ع للق انون    :وبعب ارة أخرى
امكان القب  ع  الفاعل ومثول   أما المم  كلة العملية فليس  ت في وجود النص القانونا وا ا في   .اللبنان من حيث المبدأ 
فلبنان    .القدرة العملية ع  تنفيذ الاختص   اص و  الاختص   اص القانون  :وهنا يجب عدم الخلط بين  .أمام القق   اء اللبنان 
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يس تطيع فت  تحقيق وتحديد المس ؤولين واص دار مذكرات توقيف وأحكام وفق القواعد انجرائية النافذةا حت  لو تعذر 
 .تنفيذها فوراا بسبب وجود المتهم خارلى ا رال اللبنانية

 المسؤولية بموجب قانون العقوبات اللبنان تحميل الكيان الصهيونثالثاا: 

يمكن للقق   اء اللبنانا من وبالتالي    ."المس   ؤولية الجنائية الفردية ومس   ؤولية الدولة"مع ضرورة التمييز بين   هذا ممكن
حيث الاختص   اص انقليم ا ملاحقة ا ش   خاص الطبيعيين الذين تثبت مم   اركتهم في جريمة هت  أو تدني  أو هدم أو 

الق   ابط الذي أص   در  قائد الوحدة؛ الجندي المنفذ؛ :وهؤلاء قد يكونون  .تحطيم أو تم   وي  القبور ع  ا رال اللبنانية
 .أو أي شخص اخر تثبت مسؤوليت  الجنائية وفق قواعد الاشتراك أو المساهمة  المسؤول الذي خطط للعملية؛ ا مر؛

من ا خطاء القانونية اختزال الجريمة في الم   خص الذي يقود  ا فلا ينبغ  أن تتوقف الملاحقة عند الجندي المنفذكما أن  
من حدد   :فاذا ثبت أن الجرف كان نتيجة أمر عس  كريا يص  ب  التحقيق مطالباا بالوص  ول الى س  لس  لة القرار  .الجرافة
ه ل ك ان هن اك ه دف   ه ل ك ان ت هن اك تعليمات بم    أن الرف اتم  من نف ذهم  من وافق علي  م  من أعط  ا مرم  اله دفم

  هل اس تمرت العملية بعد انتهاء الو ورة العس كريةم  هل كان بانمكان تحقيق الهدف بطريقة أخرىم  عس كري محددم
ولا يعن  ذل  تلقائياا ادانة القائد ا ع  أو   .هذه ا س ئلة قد تكم ف عن مس ؤولية أش خاص أع  في الس لس لة القيادية

 .الو ير أو المسؤول السياسي؛ وا ا يعن  أن المسؤولية تتبع سلسلة القرار مت  توافرت ا دلة

 من الدستور اللبنان ومسؤولية الدولة عن حماية المقابر 9المادة رابعا: 

ع  أن حرية الاعتقاد مطلقةا وأن الدولة تحترم جميع ا ديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة    من الدس  تور   9المادة  تنص 
وهذا النص ل  أهمية    .الم  عائر الدينية تحت حمايتهاا كما تق  من لضهالي ع  اختلاف مللهم احترام مص  الحهم الدينية

ا من الناحية الدينية  .كبيرة في قق  ية المقابر  →الدفن    →العقيدة    :انها جزء من منظومة  .فالمقبرة ليس  ت مكاناا محايدا

وعندما تقجرف المقابرا فان الو  ر لا يص  يب الحجر  .الذاكرة العائلية والجماعية   →الم  عائر   → يارة الموتى   →القبر  
ومن ثم فان الدولة اللبنانية مطالبة لي     .فقطا وا ا يمكن أن يص  يب ممارس  ة دينية ومص  لحة دينية يحميها الدس  تور

ا باتخاذ انجراءات القانونية اللا مة لحمايتها  .فقط بعدم الاعتداء ع  هذه الحقو،ا وا ا أيقا

لذل  يجب التمييز  .بوص ف  جريمة الا اذا انطبق علي  نص تجريم  الموقف الس ياسي الس ي القانون لا يعاقب ع  مبدئيا  
 :بين أربع صور للمسؤولية

اذا امتنعت الحكومة عن اتخاذ موقف رس م ا أو لم تطالب بوقف الانتهاكاتا أو لم تس تخدم  : المس ؤولية الس ياس ية -1
 .الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحةا فقد تنمأ مسؤولية سياسية أمام المعب والمجل  النيابي والرأي العام

اذا تحول الامتناع الى اخلال بواجبات الدولة في حماية الس يادة والحقو، والحريات الت  يكفلها : المس ؤولية الدس تورية -2
 .الدستورا فقد يكون محل مساءلة دستورية وسياسية

اذا أدى تقاع  أجهزة الدولةا في نطا، اختص اص ها القانونا الى أضرار يمكن نس بتها اليها : المس ؤولية اندارية والمدنية -3
 .وفق قواعد المسؤولية انداريةا فقد يفت  ذل  باباا للمطالبة بالتعوي ا وفق  وط القانون اللبنان

يواج  لم  لا يمكن تحميل و ير أو مس ؤول جنائياا لمجرد أن  ا حيث وهذه ه  ا كثر ص عوبة: المس ؤولية الجنائية الفردية-4
ا أن مس  ؤولاا   .س  ياس  ياا الكيان المحتل ا اذا أثبت التحقيقا مثلاا علم بجريمة    :لكن يمكن أن يص  ب  الس  ؤال الجنائي مطروحا

 منع ا جهزة المختصة من القيام بواجبها؛   أتلف ا دلة؛ تعمد تعطيل التحقيق؛ كان يمل  صلاحية قانونية للتحرك؛ محددة؛
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عندها لا تعود    .أو قدم لهم مس   اعدة واعية س   اهمت في ارتكاب الجريمة أو انفلات من العقاب  تس   تر ع  الفاعلين؛
وفق النص الجزائي الذي تنطبق عنااه ع     مس ؤولية جزائية محتملة المس ألة مجرد "تقاع  س ياسي"ا بل تص ب  مس ألة 

 .السلوك المثبت

وجود الاحتلال أو التفو، العس   كري انسرائيو قد يجعل الدولة   لكن لابد من الاش   ارة أيق   ا الى نقطة مهمة وه  أن  
العجز عن منع الجريم ة لا يعف  ال دول ة  ف    .اللبن اني ة غير ق ادرة فعلي اا ع  منع الجراف ة انسرائيلي ة من دخول منطق ة معين ة

ع دم الق درة ع  منع   :وهن ا يقع الفر، بين  .من واج ب التحقيق والتوثيق والملاحق ة والاحتج الى والمط الب ة ب المس    اءل ة
ا للمساءلة القانونية والسياسية .والامتناع عن اتخاذ أي اجراء بعد وقوعها  الجريمة  .فالمرحلة الثانية تفت  مجالاا واسعا

 : القانون الدولي يفرض حماية خاصة للموتى والقبورخامسا

من البروتوكول انض افي    34فالمادة   .لا تترك قواعد القانون الدولي اننس  ان مس  ألة الموتى والقبور للعرف الاجتماع  وحده
تتن اول ااح ة رف ات الموتى ومواقع القبورا وتفرض احترامه اا وتوفير الوص    ول اليه ا لضق ارب والجه ات المختص    ةا    ا ول

كما تؤكد قواعد القانون الدولي اننس ان    .وحمايتها وص يانتها بص ورة دالىةا كما تنظم اعادة الرفات والمقتنيات الم خص ية
 .العرفي أن أطراف النزاع ملزمة باحترام القبور وصيانتهاا وأن حماية القبور ليست مجرد التزام أخلاق  بل قاعدة قانونية

اذا انطبق ت قواع د الاحتلال ع   ف    اجنيف الرابع ة تحظر ت دمير الممتلك ات في ا رال المحتل ة الا اس    تثن اءا ان  اتف اقي ة  
ت دمير الممتلك ات يحظر النص    .تص    ب  ذات أهمي ة مركزي ة  من اتف اقي ة جنيف الرابع ة  53الم ادة  المنطق ة المعني ةا ف ان  

العقارية والمنقولة في ا رال المحتلةا س   واء كانت مملوكة  فراد أو جماعات أو للدولة أو للس   لطات العامةا الا عندما 
يقول لي  كافياا أن  ف  :وهنا تكمن نقطة قانونية حاس   مة .يكون التدمير ضرورياا بص   ورة مطلقة للعمليات العس   كرية

بل عليهاا في مواجهة الادعاء القانونا أن يكون هناك أس اس واقع  يمكن فحص     ".كانت هناك ضرورة عس كريةالاحتلال"
عدم وجود وس يلة أقل   الو ورة الفعلية للتدمير؛ ارتباط المقبرة بالهدف العس كري؛  وجود هدف عس كري ما وع؛  نثبات
 .التناسب بين الور والميزة العسكرية المتوخاةو   ضرراا؛

ش   ديد التقييدا وأن تدمير الممتلكات في الاحتلال لا يص   ب   53المادة  وتؤكد اللجنة الدولية للص   ليب ا حمر أن معيار 
 .ماوعاا لمجرد وجود فائدة عسكرية عامة

 جرف القبور لا يمكن تبريره بمجرد وجودها في منطقة عسكريةسادسا:

وهذه قاعدة يج ب أن تكون مركزية في الملف   .وجود المقبرة داخل منطق ة عملي ات لا يحوله ا تلق ائي اا الى هدف عس    كري
وحت  اذا ادعت القوة القالىة بالاحتلال أن هناك    .فالمقبرةا من حيث طبيعتها ا ص   ليةا ليس   ت هدفاا عس   كرياا  .اللبنان

 فبل يجب الانتقال الى اختبار الوورةا هدفاا عسكرياا بالقرب منها أو تحتهاا فان ذل  لا يلغ  الحماية تلقائياا

حت  لو افترض   نا جدلاا أن تدمير جزء من المقبرة كان مرتبطاا بو   ورة عس   كرية ما   وعةا فان ذل  لا يعن  أن القوة و 
تفرض احترام الرفات ومواقع القبور   من البروتوكول انض  افي ا ول   34فالمادة    .العس  كرية ول  حرية التعامل مع الرفات

كما أن قواعد القانون الدولي اننس  ان العرفي تؤكد وجوب التعامل مع الموتى باحترام    .وتس  هيل الوص  ول اليها وص  يانتها
 :جريمتان أو مجموعتان من الانتهاكات المستقلةومن هنا يمكن أن توجد   .ودفنهم بطريقة لائقة واحترام قبورهم

 .تدمير المكان :ا ولى
 .انتهاك حرمة الرفات :الثانية

 .وهذا التفريق بال  ا همية في ملف التحقيق
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 من اتفاقية جنيف الرابعة 130: المادة سابعا

قواعد تتعلق بدفن الموتى واحترام القبورا وتؤكد وجوب دفن الموتى بص   ورة لائقة والحفاظ ع  القبور  130المادة  تفرض 
ا الة   س حق الرفات بالجرافات؛  بعثرة الرفات؛  كم ف القبور؛ وبالتالي فان عملية عس كرية تؤدي الى  .وامكان التعرف اليها

يمكن أن تثير   أو نقل الرفات من دون اجراءات قانونية وانس انية مناس بةا  منع العائلات من الوص ول اليها؛ ش واهد القبور؛
 تفمسائل قانونية مستقلة عن مسألة تدمير الممتلكا

  147فالمادة    .القانون الدولي يفت  أكثر من مس ار للتكييف  مت  يتحول جرف المقابر الى جريمة حربمويبق  الس ؤال هنا  
تعتبر التدمير الواس ع للممتلكات المحميةا اذا كان غير مبرر بالو ورة العس كرية ونفذ بص ورة  من اتفاقية جنيف الرابعة

وتم  ير اللجنة الدولية للص  ليب ا حمر الى أن التدمير الواس  ع يمكن   .غير ما  وعة وتعس  فيةا من الانتهاكات الجس  يمة
تقييم   ب النظر الى حجم   وكميت   واث ارها وك ذل   الى أهمي ة الممتلك ات الم دمرةا وأن حت  فعلاا منفرداا يمكنا في رروف 

ا كما أن نظام روما يعتبر التدمير الواس ع   .اس تثنائيةا أن يس توفي معيار "الواس ع" اذا كانت أهمية الممتل  المدمر كبيرة جدا
للممتلكاتا عندما لا تبرره الو  ورة العس  كرية وينفذ بص  ورة غير ما  وعة وتعس  فيةا جريمة حرب في النزاع المس  ل   

وهذا يفت  الباب أمام تكييف جرف المقابرا بحس ب الوقائع المثبتةا ض من جريمة الحرب المتعلقة بالتدمير الواس ع    .الدولي
 .للممتلكات

 : الحماية الخاصة للمواقع الدينية والتاريخيةثامنا

فنظام    .اذا كانت المقبرة مرتبطة بمقام دين  أو موقع تاريخ  أو منم  أة ذات قيمة ثقافيةا فقد تتوس  ع الحماية القانونية
ا ض د المبان المخص ص ة للدين أو المعالم التاريخيةا مت  لم  روما يجر م في س يا، النزاع المس ل  الدولي توجي  الهجمات عمدا

ا أن يس  أل  كم قبراا دقمرم  :وهذا يعن  أن الملف لا ينبغ  أن يقتصر   ع  س  ؤال  .تكن أهدافاا عس  كرية ما   :بل يجب أيق  ا
 ن ت دمير مقبرة ع ادي ة يثير مجموع ة من القواع دا بينما ت دمير  القيم ة ال ديني ة والت اريخي ة والثق افي ة للمقبرة أو الموقعم 

 .مقبرة تاريخية أو موقع دين  ذي قيمة ثقافية قد يقيف طبقة أخرى من الحماية

اذا ثبت أن ف  .هذه النقطة قد تكون ا كثر أهمية في اثبات المس  ؤوليةا و جرف المقابر كجزء من  ط أوس  عوفيما يتعلق ب
فان الققية   معالم القرى؛و   بن  تحتية؛ أرال  راعية؛  مواقع تاريخية؛  أماكن عبادة؛  منا ل؛ مقابر؛  :عمليات الجرف شملت

  .بل يجب البحث في وجود  ط من التدمير المنهج  للبيئة المدنية والثقافية للمنطقة   .لا ينبغ  أن تدرس كوقائع منفصلة
ا أن ك ل ه ذا النمط يم    ك ل جريم ة واح دةا لكن النمط يمكن أن يكون ذا قيم ة اثب اتي ة في تح دي د  :ولا يعن  ذل   تلق ائي ا

 .والغاية الت  تقف وراء السلوك غياب الوورة العسكرية؛  مدى التدمير؛  طبيعة العملية؛  المنهجية؛ القصد؛

 : مسؤولية الاحتلال في ضوء القانون الدوليتاسعا

 :يمكن بناء المسؤولية انسرائيلية في ملف متكامل من أربع طبقات

 .انتهاك واجب احترام الرفات والقبور: الطبقة ا ولى: حماية الموتى
 .تدمير ممتلكات في ا رال المحتلة من دون ضرورة عسكرية مطلقة: الطبقة الثانية: حماية الممتلكات

 .اذا كانت المقبرة أو الموقع المرتبط بها يحمل قيمة دينية أو تاريخية: الطبقة الثالثة: حماية الممتلكات الدينية والثقافية
اذا توافرت عناا جريمة حربا ولا س يما التدمير الواس ع وغير المبرر عس كريااا : الطبقة الرابعة: المس ؤولية الجنائية الدولية

 .وهذا البناء أقوى من محاولة حصر الققية في مادة قانونية واحدة .أو جرائم أخرى تنطبق ع  الوقائع
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  ."ان جرف المق ابر والقبور في الجنوب اللبن انا اذا ثب ت وقوع  ا ينبغ  ألا ي قدرلى في ملف واح د تح ت عنوان "أضرار الحرب
 :بل يجب تفكيك  الى عناا

ا مبا اا لحماية حرمة القبور ومعاقبة هدمها  481المادة : جريمة داخل القانون اللبنان-1 من قانون العقوبات توفر أس اس ا
ا  .وتحطيمها وتمويهها عمدا

ا ع  الجرائم المرتكبة في ا رال اللبنانيةا بما يم مل  15المادة :  اختص اص القق اء اللبنان  -2 تجعل القانون اللبنان منطبقا
 .الجرائم الت  تتحقق نتيجتها في لبنان

 .تحم  حرية الاعتقاد والمعائر والمصال  الدينية 9المادة : حماية دستورية -3

الق انون ال دولي يحم  الموتى والرف ات والقبورا ويقلزم ب احترام مواقع ال دفن :  انته اك محتم ل للق انون ال دولي اننس   ان  -4
 .وصيانتها

من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تدمير الممتلكات في ا رال المحتلة الا اذا   53المادة :  انتهاك محتمل لقواعد الاحتلال  -5
 .كان التدمير ضرورياا بصورة مطلقة للعمليات العسكرية

ا وغير مبرر بالو ورة العس كرية ونقفذ بص ورة غير ما وعة وتعس فيةا  : .احتمال قيام جريمة حرب -6 اذا كان التدمير واس عا
 .فقد يدخل في نطا، الانتهاكات الجسيمة وجريمة الحرب ذات الصلة بتدمير الممتلكات

 الخلاصة العامة

لا ينبغ  التعامل مع  بوص ف  ضرراا ثانوياا من   اعتداءا مركباا ان جرف المقابر في الجنوب اللبنان يمثل من الناحية القانونية  
من قانون العقوبات  481فف  القانون اللبنان توجد جريمة محددة ه  الاعتداء ع  حرمة القبورف والمادة    .أضرار الحرب

ا أمام القول ان القبر مجرد ملكية مادية يمكن تدميرها بلا تبعات؛ بل تق  ع حرمة القبور وا نص  اب   لا تترك المجال مفتوحا
من قانون العقوبات  15وا هم أن المادة   . دائرة الحماية الجزائيةوا ش  ياء المخص  ص  ة لم  عائر الموتى وص  يانة المقابر في

تجعل ا رال اللبنانية مجالاا أص  لياا لتطبيق القانون اللبنان ع  الجريمةا بما يس  م  من حيث المبدأ بفت  ملاحقة ض  د 
 .ا شخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن الفعلا حت  اذا كانوا من جنسية أجنبية

تجعل حماية الاعتقاد والم  عائر والمص  ال  الدينية جزءاا من واجبات الدولة  9أما ع  المس  توى الدس  توريا فان المادة 
 .اللبنانيةا بما يعن  أن المقابر لا يمكن فصلها عن النظام الدستوري للحريات الدينية والمصال  الدينية للمواطنين

اف فالقانون الدولي اننس  ان لا يحم  القبر بوص  ف  بناءا فقطا وا ا  وع  المس  توى الدوليا فان الحماية أقوى وأكثر اتس  اعا
وفي حالة الاحتلالا لا  .ا ويلزم أطراف النزاع باحترام القبور وص يانتها وتس هيل الوص ول اليهاالرفات اننس انية نفس هايحم   

من اتفاقية   53يمكن للقوة القالىة بالاحتلال أن تتذرع بعبارة عامة مثل "الو   ورات ا منية" لتبرير تدمير المقابرف فالمادة  
 .ضرورياا بصورة مطلقة للعمليات العسكريةجنيف الرابعة تمترط أن يكون التدمير 

 :ومن هنا فان المسؤولية انسرائيلية يمكن أن تبن  ع  مستويين متلا مين

عن خر، التزامات  الدوليةا ومس ؤولية ا فراد الذين أمروا أو خططوا أو نفذوا ا فعال مت  ثبتت    كيان الاحتلالمس ؤولية  
 .عناا المسؤولية الجنائية
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أم ا ب النس    ب ة الى الحكوم ة اللبن اني ةا ف ان الموقف الق انون يج ب أن يكون أكثر دق ة من مجرد القول انه ا " يك ة" أو 
 .العجز عن منع الاحتلال بالقوة لا يساوي قانوناا التواطؤ مع الاحتلالف.""متواطئة

فاذا وقعت الجريمةا فان    .لكن الدولة اللبنانية لا تس   تطيع أن تحول عجزها عن منع الجريمة الى عجز عن التحقيق فيها
التوثيقا والتحقيقا وحفظ ا دلةا وتحديد المس   ؤولينا وتحري  القق   اءا والمطالبة    :الحد ا دنى من واجبات الدولة هو

 .بالمساءلةا واستخدام الآليات الدولية المتاحة

واذا ثبت أن مس   ؤولاا لبنانياا تعمدا مع علم  بالجريمة وص   لاحيات  القانونيةا تعطيل التحقيق أو اخفاء ا دلة أو حماية 
الى   المس   ؤولية الس   ياس   ية عن التقاع مرتكب  الجريمة أو تقديم مس   اعدة واعية لهما فان ا مر يمكن أن ينتقل من 

 .وفق النصوص الجزائية الت  تثبت انطباقها ع  سلوك  المسؤولية القانونية الفردية

 :بناء ملف قانون من ثلاث دوائرا هو وعلي ا فان الموقف القانون ا كثر قوة

 .الدائرة ا ولى: جريمة الاحتلال ومرتكبوها

 .الدولية عن انتهاك القانون الدولي اننسان الكيانالدائرة الثانية: مسؤولية 

الدائرة الثالثة: مس  ؤولية الس  لطات اللبنانية عن مدى قيامها أو عدم قيامها بواجباتها الدس  تورية والقانونية في حماية  
 .المقابر والتحقيق في الاعتداء عليها وملاحقة مرتكبي 

رف تا وا  ا نثب ات من جرفه اا وب أي أمرا  وبه ذا المعن ا ف ان المعرك ة الق انوني ة لا ينبغ  أن تكون فقط نثب ات أن المق ابر جق
ولم اذا جرفه اا وم ا اذا ك ان ت هن اك ضرورة عس    كري ة حقيقي ةا وم اذا ح ل ب الرف اتا ومن وثق الجريم ةا ومن امتنع عن 

 .ا من المساءلةالتحقيق فيهاا ومن ساعد ع  افلات مرتكبيه

وه ذا هو الم دخ ل ال ذي يحول قق    ي ة جرف المق ابر من واقع ة انس    اني ة مؤلم ة الى ملف ق انون ق اب ل للملاحق ة الوطني ة  
 .والدولية

 


